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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

هدم الاستدلالیة المهینة بسورة البینة

لقد رفضنا البرهنة بالآیة حیث إنّ:

1. هاتِ الآیات تَخُص الفّار و المشرکین فحسب فإنّ ظاهرها أنّها قد رکزت عل کتبهم السماویة و رسلهم و أوامرهم المسجلة
ف شریعتهم و تفرقاتهم و... حیث انصب حوارها عل العناوین التّالیة: «لم ین الّذین کفروا من أهل التاب و المشرکین»

منفین حتّ «تأتیهم البینة» * «رسول من اله» یتلو «صحفاً» مطهرة * فیها کتب «قیمة» * و ما تَفرق الّذین «أوتوا التاب»
:[1] و قوله تعال«ثلاثة ه ثالثفَر الّذین قالوا إنّ اللقد ک» :عتقَدات زائفة نظیر قوله تعالآخرها، و حیث إنّهم قد تَبنَّوا م إل «...

«ما نَعبدهم إ لیقرِبونا إل اله زُلف»[2] فبالتّال قد أجابهم تعال بأنّ العبودیة منوطة بالخلوص و الحنفیة فحسب.

نب و لأنّ المسلمین أیضاً مأمورون بالإخلاص و التّقر موقع صراعنا‐ فرغم لة بأوامر المسلمین ‐الّتنعدِمة الصإذن فالآیة م
الآیة لا تَرتبط بهم.[3]

2. فلو تَنازَنا فسلَّمنا عدم خصوصیة الفّار و أهل التاب، حتَوت المسلمین أیضاً ‐وفقاً للمقیاس المذکور: «و ذل دین
القَیِمة» و حیث إنّ کافّة العباد ملَّفون «بالدّین القیِم» فسیتوجب عل عامة الطّوائف و الأدیان أن یوحدوا اله تعال‐ و لن

«ه تعالال رت «المعبود فزت فحصة العمل مع قصد الأمر» أساساً بل تَمرکسنُجیب بأنّ الآیة لیست ضمن مقام تبیین «کیفی
بأنّ الواجب أن یعبد اله فحسب دون غیره ‐درءاً للشّرک‐ فبالتّال لم تُحدِّد کیفیةَ الامتثال و لزوم اتّخاذ القصد فیه.

3. و أساساً إنّ الّلام ‐لیعبدوا اله‐ تُعدّ غایةً للأمر نفسه ‐بأنّ الهدف و الأثر من الأمر ه العبودیة‐ لا أن تُعدّ «العبادیة» قیدٌ
لمتعلّق الأمر ک یتقید المتعلّق به فتَتسجل أصالة التّعبدیة، إذ تُعدّ قید الأمر لا المأمور به، و ذل نظیر الأمر بالتّطهیر حیث لو طهر

بنیة العبادة و الامتثال فلا ینتج «تقید المتعلَّق بلزوم نیة العبادة» حتماً فبالتّال إنّ أمر الآیة قد تعلَّق بالعبادة فحسب بحیث قد
أصبحت ه المأمور به، نظیر قوله تعال: «إنّ اله رب و ربم فاعبدوه».[4] لا أنّ أمر الآیة قد تعلَّق بشی ثم قیِد بعنوان العبودیة

.کما زعمه المستدل

4. و نَحتمل قویاً أنّ الّلام تُعط معن الباء: «أي قد امروا بالعبادة» بحیث إنّ متعلق الأمر ه العبادة فحسب، فلیست غائیة للفعل
أو الأمر و لا تعلیلیة لهما، إذ ظاهر سیاق الآیة أنّ اله تعال قد طالَبهم بالعبادة المخلصة ک لا یشرِکوا ‐لا أنّ العبادة مقیدة

بالقصد کما زعموه‐ و من الجل أنّ العبادة ‐المأمور بها ضمن الآیة‐ لا تَنشق إل التّعبدیة و التّوصلیة ک یستخرجوا منها
أصالة التّعبدیة.[5]

:رها المجمع البیان أیضاً قائلانطَلَق، قد فسو من هذا الم
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لَه ينصخْله وحدَه لا يشركون بعبادته فهذا ما لا تختلف فيه ملّةٌ و لا يقع فيه تبدّل‏ «معبدوا ال‏ إلا لأن‏ يه‏ تعالأي لم‏ يأمرهم‏ ال»
الدِّين» لا يخلطون بعبادته عبادة ما سواه‏ «حنَفاء» مائلين عن جميع الأديان إل دين الإسلام مسلمين مؤمنين بالرسل كلّهم‏»[6]

5. و أساساً إنّ التّشقیق بالتّعبدیة و التّوصلیة قد أبدعها الفقهاء ف القرون الأخیرة، و لهذا إنّ لفظة «لیعبدوا» لا تَعن التّعبدیة
المصطَلَحة الحالیة ‐کما توهموه‐ إذ کثیراً ما ینصب الثّواب عل صنیع من دون أن یحسب تعبدیاً مصطلَحاً ‐بأن یبطل بلا

قصد القربة‐ فعل إثره، لو غَسل الثّیاب متقرباً باله لاستحق المثوبة من دون أن تتحقّق تعبدیة العمل المرهونة عل القصد حتماً
.‐لللتّوص قبالا‐

6. بل لو فسرناها بالتّعبدیة المصطَلحة لأنجب التّخصیص الأکثر إذ الفرائض التّوصلیة أصبحت أکثر عدد قیاساً بالتّعبدیة إلا أن
یقال: «بأنّ هذا التّخصیص لم یبلغ حدّ الاستهجان العرف إذ حصص المستحبات التّعبدیة غزیرة و وفیرة أیضاً».[7]

الاستدلالیة الثّانیة بالآیة التّالیة تجاه أصالة التّعبدیة

لقد استَحضروا أیضاً آیة: «قل أطیعوا اله و أطیعوا الرسول»[8] مستدلّین بأنّ الإطاعة یساوي الامتثال و الامتثال یعادل «إتیان
الفعل بداع أمره» بحیث لا یصدق الامتثال بلا داعیه، فبالتّال قد سجلت الآیة أصالة التّعبدیة ف کافّة أوامر اله تعال و إ فلا

إطاعة أساساً.

بینما قد خاب ظنُّهم إذ:

· أولا: إنّ هویة «الطّاعة و الامتثال» لا تَتطلَّب «داع الأمر» حتماً، بل الإطاعة ه مجرد «موافقة المأت به للمأمور به» فلو أناطَها
الشّارع بالقُربة لَتوجبت، و إلا فلا، و لهذا إنّ التّوصلیات الّت قد أمر اله بها تُمتَثل بتّاً بلا داع قُرب بتاتاً ‐نظیر تغسیل الثّیاب‐.

· ثانیاً: إنّ الآیة لم تُحدِّد عدد الأجزاء کالنّیة و... بل قد افتَرضت أنّ ما هو توصل أو عبادي قُرب فامتثله بذاک الشّل ک تَصدق
الإطاعة ‐و لیس أکثر‐.

· ثالثاً: أساساً إنّ تتمة الآیة تُعدّ أجل قرینة عل أنّ المستهدَف من «الإطاعة» هنا هو أ نُخالفه تعال و لا نَعصیه، فقد صرحت
قائلةً: «فإن تَولَّوا فإنّما علیه ما حمل و علیم ما حملتم و إن تُطیعوه تَهتدوا»[9] و من المبرم أنّ المعصیة تنطبق عل التّوصلیات

أیضاً کرفض دفن المیت.

· رابعاً: بل لو أغمضنا البصر عنها، لَلاحظَت أنّ أمر الآیة إرشادي مستتبِع لنوعیة المرشَد إلیه، فبالتّال ستُفرز الآیة عن محطّ
صراعنا موضوعیاً إذ الأوامر المولویة ه المتأهلة لأن تَنقسم إل التّعبدیة و التّوصلیة لا الإرشادیة.

الدّلائل الروائیة لترسیخ أصالة التّعبدیة

:التَنسیق التّال حسب وائدلیلهم الثّالث الر ؤوا إلاستدلالهم بالآیات، فقد التَج ما نَجحنا لرد و عقیب

1. «قال رسول اله صلّ اله عليه و آله قوله: «إنّما الأعمال بالنّيات و لل امرء ما نَوى، فمن غَزا ابتغاء ما عند اله فقد وقع أجره
عل اله عز و جل و من غزا يريد عرض الدّنيا أو نَوى عقالا لم ين له إلا ما نَوى»[10].



2. «محمدُ بن الْحسن الصفَّار ف بصائرِ الدَّرجاتِ عن احمدَ بن محمدٍ عن اَلْبرق عن ابراهيم بن اسحاق ازْدِيِ عن ابِ عثْمانَ
لا و لقَو لا [11] و(ةين و) لمبِع لاا لقَو لا :هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ملاالس هلَيع لع نع بِيها نفَرٍ ععج نع ِدِيبالْع

[13].«.[12]ةيبِن لاا لمع

فاستدلّوا بأنّ النّیات ه نفس قصد القربة، فلو نَوی القربة لَتم الامتثال و إ فمنعدِم، و قد قرر الشّیخ الأعظم استدلالهم بصیاغة
:أخری قائلا

«وجه الدّلالة أنّ العمل عبارة عن مطلق الأفعال الّت يتعلّق بها الأمر و الطّلب من الأمور الواجبة و النّية عبارة عن قصد القربة و
نف العمل بدون النّية يوجب الذب (إذ لا عمل بلا نیة) فلابدّ من حمله عل نف الأثر كما ف روادفه كقوله: لا صلاة إ بطهور،
واجب من الواجبات أثر من الآثار المطلوبة منها من سقوط الأمر و فراغ الذّمة و استحقاق الثّواب إ أنّه لا يترتّب عل فالمعن

بقصد القربة و هو المطلوب.»[14]

:باشَر الشّیخ الإجابة قائلا ثم

· «أولا: منع كون المراد من العمل مطلق الأفعال الواجبة بل الظّاهر بملاحظة ورود لفظ العمل ف مقامات عديدة تُناظر المقام أنّ
المراد بالعمل خصوص العبادات كما ف قوله: «و العالمون كلُّهم هالون إ العاملون» و ف قوله: «لا عمل ل أستحق به الجنّة»
و إن أبيت عن ذلك فلابدّ من حمله عل ظاهره لغة و هو مطلق الأفعال من دون اختصاص له بالواجبات و لازمه عدم ترتيب الأثر

عل كل فعل و لو كان من الأفعال المحرمة إ بنية القربة، و (لن) فساده غن عن البينة.

· و ثانياً: نمنع كون المراد بالنّية هو قصد القربة إذ المقصود من لفظ النّية عرفاً و لغةً ليس إ مجرد القصد إل الفعل و لا دليل
عل أنّ المراد بها ف المقام هو قصد القربة، غاية ما ف الباب دلالته حينئذ عل اعتبار قصد العنوان ف العمل فما لم يتحقّق

قصد الفاعل إل عنوان الفعل و العمل لا يتحقّق عمل منه و لا فعل (بحیث لو نَوی حرکات الصلاة الریاضة لأصبحت ریاضة و لو
نواها قربیة لَتبت صلاةً، فهوِیة العمل عالقة عل نمط النّیة).

· «... فلابدّ من أن يحمل الرواية عل أنّ الفعل الاختياري بعنوانه الاختياري غير واقع إ بالقصد إل ذلك العنوان، هذا ما يقتضيه
قواعد اللّغة و أما ما يمن استظهاره من الرواية فهو ما عرفت من أنّ المراد بها خصوص الأفعال العبادية و يدل عل اعتبار

القربة فيها (فلا ف کافّة الأعمال ک تثبت أصالة التّعبدیة) فلا دلالة فيها عل المطلوب بوجه».[15]

و یبدو أنّ النّقطة الثّانیة تُعدّ الأرجح و الأنسب بالروایة.

---------------------------
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